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The Right of Withdrawal as a Fundamental Guarantee for the 
Protection of Consumers in Electronic Contracts 

Summary: 
The retraction of the consumer from the transaction by internet.is one of the most 
important legal and contemporary issues raised in the consummation, because sales 
of services displayed are always characterized  by over advertising which affects the 
consumer’s satisfaction to choose the right product.In order, the protect consumer 
satisfaction worked on various legislation created legal guarantees for the exercise of 
this electronic reverse in e_commerce. 

Keywords: The consumer. the right to reinstate. The  électronic  contract.  And  
Algerian law. 

 

Le droit de rétractation comme garantie fondamentale pour la 
protection des consommateurs dans les contrats électroniques 

Résumé 

La réticence du consommateur à mettre en œuvre le contrat électronique est l'un 
des problèmes juridiques contemporains les plus importants soulevés dans le domaine 
de la consommation via Internet, car les biens ou les services sont présentés au 
consommateur avec une sorte d'exagération et de propagande, ce qui affecte 
négativement la satisfaction du consommateur électronique, pour cette raison 
diverses législations ont travaillé à décider ce droit et la réglementation de son 
exercice dans le commerce électronique. 

Mots clés : 

Le consommateur, droit de rétractation, contrat électronique, loi algérienne. 
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  مقدمة
ة، وخاصة في مجال الاتصال الفور الذ أضحى            ات العلم شهد العالم تطورا مذهلا في التقن

ادل السلع  ج وت ة ترو بیر في انجاز المعاملات، وإبرام الصفقات، وانتشرت عمل ل مطرد و ش استخدامه یتزاید 
ة  ما ش عد، لاس استخدام وسائل اتصال حدیثة عن  ة والخدمات  دون الحاجة ) الانترنت(المعلومات  العالم

عیدة نة    .    إلى التنقل إلى أم
ه العالم في الوقت الراهن،  مر  ا المعلومات وقطاع الاتصالات  الذ  وقد أد هذا التطور المذهل في تكنولوج

ر القانوني،خاصة في مجال التجارة  ادئ الراسخة في الف الغ  والواضح على الم صاحب أثره ال ة، و الالكترون
بیر على  ل خطر  ش ة مما یجعل الأمر  الغة في الدعا عرض السلع والخدمات عبر الإنترنت الكثیر من الم
ة، الأصل فیها أن تطاب الإیجاب مع القبول  صالحه أثناء إبرامه لعقود الكترون توجه وإرادة المستهلك قد تضر 

ح بذلك ص حد ذاته لإبرام العقد، ف قا لقاعدة العقد شرعة المتعاقدین في  ه، تطب ة .ملزما لطرف ال فظهرت إش
شفت عن قصور  ة المستهلك أثناء تنفیذ العقد،وفرضت نفسها على المشرعین في معظم دول العالم، حیث  حما

نه ح العدول ودفعت المشرعین إلى سد هذا الفراغ من أجل توفیر ال ة و ان ماه ة التشرعات القائمة عن ب حما
ة   . في بیئة افتراض
ة في ظل اختلال : أهداف الدراسة ة في البیئة الرقم ة العلاقة التعاقد ان خصوص تهدف هذه الدراسة إلى ب

عض  ة، دفع   ز أقو من حیث الخبرة والقوة الاقتصاد مر التوازن العقد بین طرف ضعیف  ومهني یتمتع 
ة المستهلك في مثل هذه الع نة و التشرعات لحما عتبر م منحه الح في الرجوع عن تنفیذه، والذ  قود، 

ة ل . ضمانا هاما لكسب ثقة هذا الأخیر في مجال عقود التجارة الإلكترون ش ة  ولمعرفة هذه الضمانة القانون
حث ثان  ة ح العدول عن العقد الإلكتروني وفي م حثین أحداهما نخصصه لماه لا وذلك في م أكثر تفص

ح ة عن ذلكخصصت لل ة ممارسة ح العدول والآثار المترت ف   . ث في 
حث الأول ة ح العدول : الم   عن  العقد الالكتروني وخصائصه) الرجوع(ماه

ة، حیث تلزم التشرعات  ستلزم القانون إدراجها في العلاقة التعاقد ة التي  انات الإلزام إن من بین الب
مها للمستهل ح العدول المقارنة على المحترف تقد ان الخاص  ة، الب ك الطرف الضعیف في العلاقة التعاقد

  . عن العقد في مدة محددة لصالح المستهلك
ة یتمیز بها العقد أو التعاقد الإلكتروني، حیث  عتبر خاص إن الاعتراف والإقرار بهذا الح للمستهلك 

ة ع عدأوجبتها ضرورات التعامل الإلكتروني الذ یتم في بیئة لا ماد ة من خلال شاشات  ،1ن  انات رقم عبر ب

                                                            
ة لبنان1 ت اح المنیر، م   .150، ص2006لبنان : أحمد بن محمد بن علي الفیومي، المقرئ المص
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قة، وغیره من  قته للواقع والحق الغش في المنتوج وعدم مطا ل في حد ذاته خطرا  ش الكمبیوتر لا غیر، وما 
  .الأخطار التي لا حصر لها

ة المستهلك، فنجد المشرع الجزائر قد نص على هذا الح في  ة لحما ان لزاما توفیر ضمانات قانون ف
عض إ ة للطرف الضعیف في التعاقد مثل  حما ة غیر أنه غیر مستخدم  الرجوع في اله  ، طار ضی

ح المبدأ العام أو القوة الملزمة في العقد،  التشرع الفرنسي، لهذا سنقوم بدراسته عن طر توض التشرعات 
عض الأنظمة المشابهة له حتى یت) ح الرجوع(والاستثناء  ة مقارنته ب ان نههوإم   .سنى لنا فهمه وتحدید 

عته: المطلب الأول   مفهوم ح العدول عن التعاقد الالكتروني  وتحدید طب
ا ما یندفع  ة في المرحلة اللاحقة للتعاقد،غال عتبر الرجوع عن العقد أو العدول من بین أهم الوسائل القانون

حرض المحترف  المستهل ة المستهلك إلى أبرام العقد في مناخ یدفع و ك للشراء تحت تأثیر وسائل الدعا
ة تؤثر على إرادته وعدم  متلكه من قدرات إقناع ه المحترف الطرف القو وما  والإعلان والإشهار مع ما یتمتع 
ع مایبرم، فنتج عن ذلك عدم التوازن العقد لذا استدعت الضرورة توفیر  یر في جم وجود الوقت الكافي للتف

ة خاصة  في هذا الإط اهل المستهلك حما ار عن طر التخفیف من مبدأ القوة الملزمة للعقد التي تثقل 
الطرف الضعیف، لذا خول القانون للمتعاقد الالكتروني الح في الرجوع أو العدول عن العقود المبرمة عن 

ه ضرر  صی في ضوء ما سب سأتناول في نقطتین أساسیتین تعرف الرجوع وفي فرع آخر .عجل ودون أن 
ة عة القانون   .   الطب
  تعرف الرجوع أو العدول عن التعاقد الالكتروني: الفرع الأول

ها )عدل(العدول لغة، مصدر للفعل اللازم قال عدل عن الطر أ تر قال عدل عدولا، والفعل عدل ف ، ف
ه فالعدول هو الرجوع وزنا عني رجع عنه سواء بدل أم لا، وعل ه  ا أو  مبتعدا عنها، وعدل عن رأ ومعنى، ماد

ا   . )1(معنو
عض الفقه فقده اللزوم أثناء فترة :" أنه2عرفه  أمر عارض محق الوقوع، یرد على العقد اللازم، ف

لا المتعاقدین أو أحدهما نقض العقد أو إجازته  ه  موج ع  ستط أنه."العدول،  سلطة أحد :" وعرفه فر آخر 
الإنفراد بنقض العقد والت   .3"حلل منه دون توقف ذلك على إرادة الطرف الآخرالمتعاقدین 

  

                                                            
مني عبد الله عبد الله  محمد العلفي، أح2 ار  في القانون المدني  ال القانون المدني المصر (ام الخ توراه )دراسة مقارنة  ، رسالة د

ة القانون، جامعة عین شمس، سنة  ل   .26، ص1988في القانون، 
ة للالتزام، 3 م الدسوقي أبو اللیل، المصادر الإراد ت، ، مطبوعات جا)العقد والإرادة  المنفردة والتصرف القانوني(إبراه معة الكو

ت، ص    .274الكو
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أنه ار العدول عن التعاقد  ات الحدیثة أقرها المشرع لغرض توفیر :" عرف رأ في الفقه خ إحد الآل
ة اللازمة والفعالة للمستهلك في مرحلة تنفیذ العقد ط وجود ح أ 4"الحما ما في نطاق المشرع الفرنسي فقد ارت

ة ا ه الفرنسيالعدول ببدا ة المستهلك فقد ذهب الفق انت تهدف إلى حما إلى القول )CORNU(لتشرعات التي 
الإرادة عن إرادته :"أن  ح المنفرد  عدل من خلالها صاحب التصرف،أو التصر العدول تعبیر عن إرادة مخالفة 

ل أثر ترتب دها من  ة تجر غ أنها لم تكن، وذلك  سحبها و ة لمو  .5"و النس قف الفقه والتشرع المصرین، أما 
ار بین إمضائه " فقد ذهب رأ من الفقه إلى القول  عد إبرام العقد على المفاضلة أو الاخت أنه قدرة المتعاقد 

ه ار للمستهلك بل نص على ح ، 6"أو الرجوع ف قرر مثل هذا الخ ة المستهلك المصر فلم  أما قانون حما
قة للمواصفات المستهلك في استبدال السلعة أو انت غیر مطا مثل ذلك 7استرجاع ثمنها إذا شابها عیب أو  ولا 

ائع  حقا للعدول عن العقد على النحو المقرر في القانون الفرنسي وإنما هو تطبی للقواعد العامة في إخلال ال
ع ة للمب ضمان العیوب الخف ة الأخر ومنها التشرع ال8لالتزامه  ة ، أما التشرعات العر حما لبناني والخاص 

عد وفي محل إقامته وقرر  المستهلك فقد تبین في الفصل العاشر من قانونه الخاص بذلك العقود المبرمة عن 
ار العدول في نص المادة  ام هذا الفصل العدول عن :"أنه 55فیها خ یجوز للمستهلك الذ یتعاقد وف أح

شراء السلعة أو استئجارها والاستفادة م وقد ذهب الرأ السائد في الفقه والتشرع العراقي ..." ن الخدمةقراره 
ضا أن القانون قد خلا من نص خاص في هذا الشأن ان القواعد العامة .أ ولعل السبب في ذلك یرجع إلى طغ

محض إرادة أحد المتعاقدین   .9في القانون المدني فلا یجوز نقضه أو العدول عنه أو حتى تعدیله 
  
  

                                                            
ة للمستهلك، 4 ة العقد اقي، الحما ة، منشاة المعارف، مصر، )دراسة مقارنة بین الشرعة والقانون (عمر محمد عبد ال عة الثان ، الط

  .768. ، ص2008
5CORNU(G) « La rétractation est une manifestation de volonté par la quelle l’auteur d’un acte ou 
d’une manifestation de volonté entend revenir sur sa volonté et la retirer comme si elle était non 
avenue afin de la priver , et de tout effet passé et à venir . », « Rapport sur la protection du 
consommateur et l’exécution du contrat en droit Français « ,In travaux l’association de Henri 

.Capitant ,Tome 24 ,Dalloz, Paris 1975,p726 .  
، ص6 اقي، المرجع الساب   .273عمر محمد عبد ال
ة المستهلك المصر  8المادة 7 ه بتارخ . من قانون حما لا  2021أفرل  9تم الاطلاع عل :  على الموقع على الساعة العاشرة ل

https://www.cpa.gov.eg  
اقي،مرجع ساب ،ص8 ه بتارخ .  271عمر محمد عبد ال لا  2021أفرل  9تم الاطلاع عل :   على الموقع على الساعة العاشرة ل

  https://www.cpa.gov.eg 
الضمان إذا لم تتوافر :"من القانون المدني المصر على أنه  447نصت الفقرة الأولى من المادة 9 ائع ملزما  ع ون ال في المب

مته أو نفعه   ."عیب ینقص من ق
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ة للعدول عن التعاقد: الفرع الثاني عة القانون   الطب
قع بإرادة المستهلك المنفردة وهو بذلك تعبیر عن قدرته على  ا  ان العدول عن العقد تصرفا قانون إذا 
ا ؟ وإذا  ا أم حقا عین عتبر حقا شخص ذلك فهل  ار حقا؟ وإذا اعتبر  عتبر هذا الخ نقض العقد أو الاتفاق فهل 

الح فما  ة إذن؟تعذر وصفه  عته القانون   .هي إذن طب
ار العدول،فاتجه جانب من الفقه الغري خاصة ة لخ عة القانون   10ثار جدل فقهي بخصوص تحدید الطب

ا فهذا  ا أو حقا عین ون شخص ة إما أن  ،لان الح في المعاملات المدن معناه الدقی عد حقا  أنه لا  للقول 
ا یتمثل في علاق س حقا شخص ه سلطة على 11ة اقتضاء بین الدائن والمدینالعدول ل ست لصاح ذلك ل و

، بینما وضع 12الشيء لان العلاقة في الح العیني هي تسلط أو سلطة صاحب الح على الشيء محل الح
العدول عبر الانترنت مختلف فلا وجود لهذه العلاقة، فالمستهلك ینهي العقد بإرادته المنفردة دون الحاجة إلى 

س برخصةتدخل المح ن حقا فهو ل ة 13ترف المتعاقد الآخر وإن لم  حتل مرت وعلى حد تعبیر أحدهم إنه 
عد  صل إلى حد التسلط، بل  ة من الأخیرة ولكنه لا  معناه الدقی والحرة فهو أعلى مرت وسطى بین الح 

قاتها، وح إراد محض یختلف مضمونه عن مضمون الحقو  ة وهو من أهم تطب نة قانون ة لما یتمیز م ق العاد
قابله واجب 14ه من إحداث أثر قانوني ه المنفردة دون أن تتوقف على إرادة شخص آخر ولا  خاص بإرادة صاح
 .أو إلتزام على مستعمله

                                                            
10AULOY Jean Calais, les ventes agressives. Dalloz, Paris 1998.p37.1  « Si le contrat est propose 
par le démarchage ou le téléachat le consommateur est victime de méthodes dites agressives 
.Rétracter. Désister. Repentir est une faculté accordée seule à la partie faible servant a corriger les 

abus liés a  une inégalité croissante entre les parties ».  
11COUTURIER Gérard « L’ordre public de production, heurs et malheurs d’une vieille notion 

neuve » études offerts a J. Flour, 1979, publié par le Répertoire du notariat Defrénois. p 9.   
12 GHESTIN Jacque « l’insertions d’un délai de rétractation ou de repentir, il faut se dégager de la 
conception exagérément volontariste puis résulte du dogme de l’autonomie de la volonté si l’on 
écarte l’espèce de lien mystique qui résulterait de l’ordre des volontés il y’a plus grande différence 

entre le délai de réflexion et le délai de rétraction dans les deux ».  
1313- MALAURIE Philippe et AGNES Laurent, les obligations droit civil, 3 édition Défrénois, 

Paris 2007, p 376.  
14 VILLEY Michel, Leçon l’histoire de la philosophie du droit, paris Dalloz 1957, Annal de la 
faculté de droit et de sciences politiques de Strasbourg, Iv paris, Dalloz, p 334. « la rétractation est 
un poclé unilatéral c’est l’expression d’une volonté elle présente commun phénomène individuel – 
Solange MIRABALL, préfère de jean Marly, la rétractation en droit français, LDGj, 1997, p3. voir 
Aussi Association Henri Capitant 2 éme édition , p4F, 1990. cas, il s’agit de rendre la volonté 
impuissant à faire un engagement obligatoire définition avant l’expiration de ce délai… » t ghestin 

op-cit traite de droit civil, la formation du contat, p 153 
 :یلي ما فیھا ورد 25/2008 في المؤرخ 596- 2008 رقم بالقانون المعدلة الفرنسي العمل قانون منL 221- 1 المادة نص

« Le contrat de travail à durée indéterminée peut être ….. a l’initiative de l’employeur ou  du salarié 
dans les conditions prévues par les dispositions du présent livre ».  
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  الأساس الفقهي والقانوني لح العدول عن العقد: المطلب الثاني
قوم عل                 ه ح الرجوع أو العدول عن تنفیذ العقد اختلف الفقهاء في تحدید الأساس الذ 

عض الآخر على  ما أسسه ال ة اشتهر بها الفقه الإسلامي، ف عض على أنظمة فقه الإلكتروني، حیث أسسه ال
ة رستها القوانین الوضع   .أنظمة 

  في الفقه الإسلامي: الفرع الأول
ة لرضاء المتعا       معالجة راق ة  ام الشرعة الإسلام قد وضمان إرادة مستنیرة من خلال نظرات جاءت أح

ن للمتعاقد ح فسخ العقد خلافا لمبدأ القوة الملزمة  م موجبها  ارات التي اشتهر بها الفقه الإسلامي التي  الخ
ار لمجلس  ة وخ ار الرؤ ار العیب خ ارات المقررة في هذا الشأن خ   للعقد، ومن الخ

ار العیب: أولا أنه  :خ مة الشيء أو ثمنه عند أراب الخبرة والتجار أو ما :"عرف العیب  ل ما تنقص من ق
ح ه غرض صح ه المشرع الأردني في المادة  15"فوق  یثبت ح :"من القانون المدني الأردني 193وقد أخذ 

ار العیب في العقود التي تحتمل الفسخ دون اشتراطه في العقد    .16"فسخ العقد بخ
سبب العیب یرجع إلى أن الرضا هو قوام التعاقد، فإذا اشتر تجدر الإشارة أن منح الع  ار الرجوع  اقد خ

ا من العیوب لما أقدم على إبرامه ه عی عد ذلك أن  ار العیب تكمن  17شخص شيء ما ثم تبین له  ة خ فمشروع
ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال  أحد من اشتر شاة محفلة فوجدها مصراة فهو یخی:"ف ام، فهو  ر الناظرن ثلاثة أ

ار العیب یتف مع . 18"الناظرن إلى ثلاثة إن شاء أمسك وإن شاء رد ورد معها صاعا من التمر لذا نجد أن خ
م الشرع دون حاجة إلى اشتراطها في )العدول(ح الرجوع  ح ة الثابتة  ارات الشرع ار العیب من الخ في أن خ

ار . مقرر بنص تشرعي دون حاجة لاتفاق الأطراف على ذلك )عدولال(ما أن ح الرجوع .19العقد أن خ
ة للمستهلك في العقد  20العیب في العقد یثبت للمشتر  النس ذلك الحال  ائع و المتضرر من العیب دون ال

مجرد ظهور العیب، بینم س له زمن معین یثبت  ار العیب ل ا الإلكتروني، غیر أنهما یختلفان من حیث المدة فخ
ون  ه  فترض وجود عیب في الشيء المعقود عل ار العیب  ما أن خ مارس خلال مدة معینة،  ح الرجوع 

ون متاحا للمستهلك   . السلامة مشروطة في العقد، بینما ح الرجوع 

                                                            
، ح المشتر في فسخ العقد المبرم بوسائل 15 لد س الخو الاتصال الحدیثة، دار الجامعة الجدیدة، أبو الخیر عبد الون

ندرة،    . 112 ،  ص،2006الإس
 .116ص .2005عمان،  عبد القادر الفار، مصادر الح الشخصي في القانون المدني، دار الثقافة،16
 .118ص المرجع نفسه، عبد القادر الفار،17
ح مسلم، رقم الحدیث 18   .1524: مسلم بن الحجاج، صح
ندرة، رمضان علي السید ا19 ة المستهلك في الفقه الإسلامي، دار الجامعة الجدیدة، الإس اصي، حما  .228، ص2004لشرن
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها 20
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ة ار الرؤ ا خ ائع في حالة شراء شيء دون أن یراه، وهو    :ثان ه الح الذ یثبت للمشتر دون ال قصد  و
م الشرعثا ح دون حاجة إلى إدراجه في شر ودلیل مشروعیته ما ورد عن الرسول صلى الله  21بت للمشتر 

ه وسلم في قوله ار رآه :"عل ه المشرع الأردني في نص المادة "من اشتر ما لم یره فله الخ  184وهذا ما أخذ 
ة في العقود التي تحتمل الفسخ ل"من القانون المدني  ار الرؤ شترطه،إذا لم یثبت خ من صدر له التصرف ولم 

التعین ان معینا  ه و عقد  .22"یرد المعقود عل ون في العقود التي تحتمل الفسخ  ة  ار الرؤ ه  فإن خ وعل
ان والصلح على مال، ولا یثبت في العقود التي لا تحتمل الفسخ  ع وإجازة الأع الذات المب ان معینا  ع إذا  الب

دل الخلع عض التشرعات إلى تقرر ح العدول لصالح المتعاقد الضعیف في . غیرهاو 23المهر و وهو ما دفع  
عد لوجود أوجه اتفاق بینهما منها  ة یتم تقررهما شرعا : التعاقد عن  ار الرؤ ل من ح العدول وخ ـــــــــ أن 

ا ذلك الحال  م الشرع، و ح ة لح العدول الذ لا یجوز حیث هذا الأخیر لا یجوز التنازل عنه لأنه ثابت  لنس
النظام العام اطه  ع خلال التعاقد .التنازل عنه لارت ة المب ن من رؤ منح ح العدول للمستهلك الذ لم یتم ــــــــ 

ة صاحب الح هو المشتر  ار الرؤ ما یلي  24بینما خ ــــــ إن ح الرجوع :ما توجد عدة أوجه اختلاف بینهما 
ة یثبت للمستهلك  ة فإذا استحالت الرؤ ار الرؤ ع أم لم یراه على خلاف خ عد فوات مدة معینة سواء رأ المب

ة لا یجیز  ار الرؤ ة أو المضي في العقد، خ على المشتر وقت التعاقد فله عندئذ ممارسة حقه في الرؤ
ع أ منح للطرف الضعیف في ح العدول استبدال المب   .و السلعة للمشتر استبدال السلعة بینما 

ختلفان في أخر جعلت منهما             ة یتفقان في نقا و ار الرؤ ة من تقرر خ ن القول إن الغا م
عض عضهما ال   .نظامین مستقلین عن 

ار المجلس:ثالثا الاجتهاد :خ النص لا  ار لثبوته  عد تمام العقد دون حاجة إلى شر الخ ار المجلس  یثبت خ
شترك فهو من مقتضى العق قضي العقد عدمه،  ع لكونه شر  طل الب ار ی حیث لو اشتر العاقد عدم الخ د، 

ار المجلس مع ح العدول عن التعاقد من عدة جوانب أهمها  ة : خ ار المجلس مصدره السنة النبو ـــــــ ان خ
النص وح العدول یثبت بنص تشرعي   .الشرفة فهو ثابت 

ار المجلس ث  تف مع ح العدول ــــــــ إن خ عاده و م الشرع الأمر الذ یجب معه عدم الاتفاق على است ح ابت 
اطلا قع  ل اتفاق على خلافه  النظام العام ف ط  عض الأوجه منها. الذ یرت ا في  ل   :غیر أنهما یختلفان 

ار المجلس للمتعاقدین خلال فترة إبرام العقد، أما ح العدول عن تنفیذ منح خ منح  ـــــ  العقد الالكتروني ف
  .للمستهلك وحده في مرحلة تنفیذ العقد

                                                            
 .229المرجع نفسه، ص 21
، ص ص 22  .112 -111عبد القادر الفار، مرجع ساب
، ص. 112المرجع نفسه،ص23 اصي رمضان علي السید ،مرجع ساب   .243و الشرن
  .1988، )دراسة مقارنة(، نظرة العقود في القانون المدني الجزائر وفي الفقه الإسلامي نصار محمد24
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  :في القانون الوضعي: الفرع الثاني
یرجع مصدر الح في العدول إما لاتفاق الأطراف المتعاقدة أو لنصوص القانون لذا ذهب الفقه إلى        

ة لل، التمییز بین نوعین من العدول، الاتفاقي  والعدول التشرعي ما أن العدول هو استثناء النس عدول الاتفاقي و
الاتفاق على منح ح العدول لكلیهما أو  ن للمتعاقدین مخالفة القاعدة  م من قاعدة القوة الملزمة للعقد، ف
سمى لا للرجوع عنهوهذا ما  ح العقد غیر لازم وقا ص الإرادة المنفردة دون تدخل إرادة الآخر، حینئذ   لأحدهما 

ار العدول  واتفاق الأطراف المتعاقدة هو أساس ح العدول بناء على مبدأ سلطان الإرادة شرطة . الاتفاقيخ
ه ا لا رجوع ف صیر العقد نهائ انتهائها  طب خلالها ح العدول و مدة معین  ون مقیدا    .أن 

ان محل خلاف فقهي ،فانقسمت الآراء  موجب نص قانوني فقد  شأنه إلى أما العدول القانوني الحاصل 
ن المتدرج للعقد،أعدة أقوال منها،  ة فكرة التكو صفة نهائ ار العدول القانوني فإنه ینعقد   عقد الذ یتضمن خ

یر وانتظار ومنح الفرصة للمستهلك لدراسة مد  ة الممنوحة للمستهلك ما هي إلا فترة تف وأن المهلة القانون
ون فیها رضاه قد اس ع لحاجته  برر هؤلاء انه لا یوجد تناقض مع مبدأ القوة الملزمة للعقد ملائمة المب ، و تو

ة لاندفاعه في قبول  ما یثور الشك حول رضا المستهلك في البدا حدث في وقت العقد قد انعقد  مادام العدول 
ة منها  ة والغا رة الترو أ المدة القانون ي حین ف.العرض أو الإیجاب المعروض حینئذ وهو یتف مع منط ف

انه وشروطه وعلى  تمل بتوافر أر یر جانب أخر إن العدول الممنوح للمستهلك لا یؤثر في التعاقد لأن العقد 
مة أرادها  ع بإرادته العدول عنه لح ستط ح تاما غیر أنه  ار في العدول عن العقد قد أص المستهلك إلا الخ

ة المستهلك من الاندفاع والتسرع في ا   . لتعاقدالمشرع وهي حما
حث  ن هؤلاء من إیجاد أساس قانوني لح المستهلك في العدول ال عض من الفقه، ولعدم تم ما حاول ال

رة الشر   . في ف
ه نشوء  )شرط التجرة وشرط العرون (التعلی على شرط  عد الشر أمر مستقبلي غیر محق الوقوع یتعل 

عل ون الشر واقفا  ه نشوء الالتزام أ تتوقف آثار هذا الأخیر حتى یتحق الشر  الالتزام أو زواله، وقد  عل
ام  ه الموجود بین أح ، نظرا للتشا ة قبل تحق الشر ه زوال الالتزام، فتزول آثاره المترت عل عل أو فاسخا 

رة الشر أساسا ق ار ف ام الشر الواقف، بینما ذهب اتجاه من الفقه إلى اعت ا لح العدول عن التعاقد وأح انون
عة الشر قى هذه الآراء  .العدول عن تنفیذ العقد الإلكتروني إلا أنهم انقسموا في تحدید طب ن من أمر ت ومهما 

قى القانون هو المرجع الأساسي في حالة ما اعتر العقد نقص في حالة إغفال  والمواقف قابلة للنقد و
ون للعرف أهم ما  عض تفاصیل العقد  ه في حالة تحدید الالتزامات والحقوق التي لم المتعاقدین  ة للرجوع إل

ادئ العدالة قصد توخي المساواة في التعاقد. أت فیها اتفاق صرح ذا قواعد وم   .و
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حث الثاني ة لح العدول: الم ط القانون   الضوا
ة القائم علیها التنظ ة عتبر ح المستهلك في العدول من العقد، من الدعائم الأساس م القانوني لحما

ة التوازن العقد  ة من المشرع في إقامة وحما ة، رغ صفة عامة، خاصة في عقود التجارة الالكترون المستهلك 
صفة  ة محل العقد  ة، تنعدم فیها القدرة على رؤ ة لاماد نظرا لظروف إبرام مثل هذه العقود في بیئة افتراض

ة مناقشة شرو العقد ان قة، وإم نة بإرادة منفردةفال. حق ستعمل هذه الم دون اللجوء إلى القضاء 25مستهلك 
التزاماته ارات . ودون تدخل من المحترف المتعاقد معه حتى ولو لم یخل هذا الأخیر  وهو یندرج ضمن الخ

حیث ام النظام العام،  أح ط وجوده  مرور المدة المحددة لإعماله وقد ارت استعماله أو  لا  المؤقتة التي تزول 
قضي بخلاف ذلك ل شر  اطلا  قع  عض . یجوز التنازل عنه ف ات المبررة، سعت  من خلال هذه المعط

ة، سنحاول دراسته من عدة نقا أهمها ة المستهلك وعقود التجارة الإلكترون ة حما غ مه    :التشرعات إلى تنظ
ة لتطبی ح العدول: المطلب الأول   تحدید المدة القانون
أداء تعوض عند منح  عد إبرامه وإعادة السلعة دون إلزامه  ة العدول عن العقد  ان المشرع للمستهلك إم

س  سقط حقه في العدول لاستقرار التعامل ،فل مرورها  ة  نة الممنوحة له،فمن الواجب تحدید مدة زمن معین  للم
فاجأ من خلا لة  ز القانوني للمحترف معلقا مدة طو قاء المر ل على من العدل  لها بإنهاء عقد مضى وقت طو

ة  19إبرامه وإن اختلفت القوانین في تحدید مدة العدول، فقد ذهب المشرع  الجزائر في المادة من قانون حما
ذا آجال وقائمة :"المستهلك وقمع الغش المعدل والمتمم إلى أن ة ممارسة ح العدول و ف تحدد شرو و

ة،عن طر التنظ یتضح من هذا النص أن المشرع قد أحال تقدیر المدة التي یتعین من " مالمنتجات المعن
الرجوع للقانون رقم ة ولكن  م م،وفي انتظار صدور النصوص التنظ  18/05خلالها ممارسة هذا الح للتنظ

ة وتحدیدا في نص المادة  التجارة الالكترون یجب على المستهلك :"والتي تنص على أن  23/2المتعل 
ام عمل ابتداء من تارخ  04وني إعادة إرسال السلعة في غلافها الأصلي خلال مدة أقصاها أرعة الالكتر  أ

م الفعلي للمنتج،مع الإشارة إلى سبب الرفض  استقراء هذه المادة نجد أن المشرع قد منح للمستهلك ..."التسل
ام عمل لرد السلعة مع ا أرعة أ ر السبب مع الإشارة انه في الالكتروني ح الرجوع في مدة قدرها  شترا ذ

،  19تعرفه لح العدول في الفقرة الثالثة من المادة أجاز للمستهلك دون حاجة إلى تسبیب ممارسته لهذا الح
حیث اعتبر هذا  ان المشرع قد میز بین المستهلك العاد والمستهلك الالكتروني  ما إذا  هنا یثور التساؤل ف

ه أح ة المقررة لمصلحة المستهلك العالأخیر لا تسر عل ضمانة للحما   اد ؟ نلاحظ أن المشرع ـــــــــــــــام العدول 

                                                            
ة 25 ة للمستهلك في التجارة الالكترون ة المدن ة، بیروت، ص)دراسة مقارنة(موف حماد عبد، الحما   .224، منشورات زن الحقوق
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طرقة واضحة وشاملة ح المستهلك في العدول  عة 26الفرنسي اهتم  س ه انه حدد مدة العدول  لكن یؤخذ عل
صیر المستهلك  ام المزود بت ام،على الرغم انه مدد الفترة في حالة عدم ق أحد المعلومات الواردة في المادة أ

قا لنص المادة  121/19 المراسلة، أما  9إلى تحدید ثلاثة أشهر من تارخ بدء التنفیذ تطب م  التعل الخاصة 
ما ذهبت تشرعات  1993من تقنین الاستهلاك الفرنسي لسنة  6/ـ121المادة  املة  ام  عة أ فقد حددته ب س

ام في ح 10أخر إلى جعلها  ما هو الشأن في قانون التجارة  15یوما وأخر ب  14ین حددته أخر بأ
ة المصر    . الالكترون

ما یخص بدء سران مهلة العدول، ففرقت بین السلع والخدمات، حینئذ تبدأ  ة وف إن التوجهات الأورو
الخدمات فتبدأ المهلة من لحظة إبرام العقد ما یتعل  . 27المدة من یوم استلام السلع من قبل المستهلك لها، وف

لا الحالتین شرطة تأكید المورد وفائه  عد وتكون المهلة أسبوعا في  س إلا  الإعلام، وفي حالة الع الالتزام 
م أو إبرام  شر عدم تجاوز ثلاثة أشهر من تارخ التسل إبرام العقد، فإن حساب المهلة یبدأ من ذلك الحین 

ام  العقد، وتختلف القوانین في حساب المدة، ام العمل وأ ام العمل وأخر لا تقیدها بل تشمل أ فمنها ما یدرج أ
ه المادة  العطل وهذا   . من التقنین الاستهلاك الفرنسي 20-121ما نصت عل

ة المستهلك، لأن التشرع الفرنسي لم  ما یخص حما ة ف ان أكثر منطق ي  تجدر الإشارة أن التوجه الأورو
ر الاستفادة الكاملة للمدة المحددة، وحاول تدارك ذلك فأضاف في الفقرة الأخیرة من المادة السالفة الذ  سمح 

عة یوم سبت أو یوم أحد أو یوم عید أو عطلة، فإن هذه المدة  ام الس على أنه إذا صادف الیوم الأخیر من الأ
  .تمتد إلى یوم عمل تال

ة ممارسة ح الرجوع: الفرع الأول   ف
ذلك فعل المشرع  121-20-2أورد المشرع الفرنسي النص على طرقة ممارسة ح الرجوع في المادة  و

ع ممارسته  30ي الفصل التونسي ف ستط ة على ذلك مبرزا الحالات والأجل حیث  من قانون التجارة الالكترون
ل العقود  ن معالجة ذلك (في  م ه  عض منها لموجب النص علیها في القانون وعل استثناء ال ة  ع الإلكترون الب

  .في نقطتین أساسي

                                                            
26Art. L : 121-20 du code de la consommation notifié par la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 art 3 
JORF 27 3 « le consommateur dispose d’un délai de sept jour pour exercer son droit rétractation 
sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités, à l’exception, le cas échéant, des frais de 
retour, le délai mentionné à l’alinéa précédent court à compter de la réception pour les biens ou 
l’acceptation délai l’offre pour les prestations de services lorsque les informations prévues à 
l’article L 121-19n’ont pas été fournies le délai d’exercice du droit de rétractation est porté …à 

compter de réception des bien de l’acceptation de l’offre. 
ة،ج ر ج ج، العدد 2018ما سنة 10المؤرخ في  18/05من القانون رقم 23/2المادة 27 التجارة الالكترون ، الصادر  28، یتعل 

  .2018في 
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قة  ة المقارنة السا عض النصوص القانون یتجلى لنا أن لم تبین الوسائل ) لفرنسي والتونسيا(استقراء 
الرجوع إلى الفصل  من القانون التونسي الذ بین أنه یتم الإعلام  30/4المستخدمة في ح الرجوع، حیث أنه 

إعلام المحترف  أ طرقة تلاءم تناسب المستهلك  العدول یجمع الوسائل المنصوص علیها قانون في العقد و
ة عن طر وسائل الاتصال الحدیثة وهذا برجوعه عن العق ة على الورق أو الالكترون ة التقلید ا أ الكتا تاب د 

ل الحالات إلا ما  علن رغبته في الرجوع صراحة في  النظر إلى مبدأ الحرة في استعمال تلك الوسائل، وإن 
  .استثنى بنص
  الاستثناءات الواردة على هذا الح: الفرع الثاني

عض عدة قیود تحفظ للعقد توازنه  قیدت  التشرعات التي أقرت ح المستهلك في العدول عن العقد 
ارات سبب الظروف والاعت ه والذ اختل  ناء على ذلك سنتناول في هذا الجزء أهم القیود . واستقرار التعامل  و

ة التي ترد على ح ممارسة المستهلك لحقه في العدول وذلك في نقطتین أو  لاهم، القیود المتعلقة التشرع
عض العقود المستثناة من منح المستهلك )المستهلك(المستفید من ح العدول ة القیود المتعلقة ب وفي نقطة ثان

ما یلي   :   ح العدول عنها وذلك 
المستهلك :أولا   القیود المتعلقة 

ون احد طرفي ال ن من تطبی ح العدول یجب ان  عقد مستهلكا ،حتى تجدر الإشارة انه حتى نتم
التالي تخرج من  فا في مواجهة طرق محترف قو و ة المقررة له بوصفه طرفا ضع ننا تطبی قواعد الحما م

لا طرفیها من المحترفین ون  ة العقود التي  فنجد على سبیل المثال في التشرع اللبناني إذ .دائرة هذه الحما
عید في حصر ممارسة هذا العدول شتر سلعة أو  وف إلى حد  أنه الشخص الذ  المستهلك الذ تم تعرفه 

ضا في المادة  ما ورد أ ستفید منها،  ستعملها أو  سعى إلى خدمة أو  ة  55ستأجرها أو  من قانون حما
شراء سلعة أو "المستهلك اللبناني أنه  ام هذا الفصل،العدول عن قراره  یجوز للمستهلك الذ یتعاقد وفقا لأح

اق، نصت المادة... " جارها أو الاستفادة من الخدمةاستئ ادلات والتجارة 30وفي نفس الس من تشرع الم
ة التونسي على أنه  ن للمستهلك العدول عن الشراء :"...الالكترون ي ".م ه الأورو ة التوج النس ذلك الحال   و

ع)  EC/97/7(رقم  ة المستهلك في العقود المبرمة عن  ما یخص حما ة واضحة في ف د وهنا تظهر التسم
فا صفته طرفا ضع ة  الحما   . التمییز بین الطرف الضعیف الجدیر 

ا عض العقود :ثان استثناء    القیود المتعلقة 
ة حالات تطبی ح العدول فیها  ة المستهلك المقارنة في عقود التجارة الالكترون استثنت تشرعات حما

عد إبرامه حفاظا دائم ن عن العقد  م المحترف المتعاقد معه والتي  ا على التوازن العقد وعدم الإضرار 
الأتي    إجمالها 
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ة  121-20-2الرجوع إلى القانون المقارن نجد المشرع الفرنسي نص في المادة  من قانون حما
ما یلي عض العقود  ح الرجوع في    :المستهلك على الاستثناءات المتعلقة 

ات إرادة المستهلكالأموال التي أعدت وفق - 1  .ا لخصوص
ر والمواد المشابهة لها - 2 القهوة والس مات سعر السوق  طا لتعل  .الأموال التي تكون ثمنها مرت
اللحم والحلیب - 3  .الأموال السرعة التلف 
رامج الإعلام الآلي عندما تنتج من قبل المشتر  - 4 صرة و ة ال لات السمع  .التسج

شابهها والأموال ذات الاستهلاك الواسع والتي تتم في محل الجرائد والدورات والمجلات وال كتلوجات وما 
ات وغیرها   .المشرو

الرهان والقمار - 5  .الخدمات المتصلة 
ة التونسي ینص على ما یلي  3ما نجد أن الفصل  - 6 ام الفصل "ما قانون التجارة الالكترون مع مراعاة أح
استثناء حالات العیوب ) 30( ن للمستهلك العدول عن شراء في من هذا القانون و م ة لا  الظاهرة أو الخف

ة  .الحالات التال
ائع ذلك - 7 طلب المستهلك توفیر الخدمة قبل انتهاء أجل والعدول عن الشراء وتوفیر لل  .عندما 
ن إعادة إرسالها،  - 8 م منتجات لا  ده  ة، أو تزو ات شخص منتجات حسب خاص د المستهلك  أذا تم تزو

ون قابل  .ة للتلف أو الفساد لانتهاء مدة صلاحیتهاأو 
ات  - 9 ات والمعط صرة أو البرمج ة أو ال لات السمع ام المستهلك بنزع الأختام عن التسج عند ق

ا ة المسلمة أو نقلها آل  .الإعلام
 .شراء الصحف والمجلات -10

حث  الثالث ة عن ح العدول: الم   الآثار المترت
عن العقد فإن جملة من الآثار تترتب عن ذلك في العلاقة بین  إذا استهل المستهلك ح في الرجوع

وعلى ضوء ما تقدم سنتناول أهمها التي تترتب على إعمال المستهلك لحقه في ) المستهلك، المحترف(الطرفین 
ام التشرعات التي أخذت وأقرت هذا المبدأ من خلال نقطتین  :العدول عن العقد في ضوء أح

ة للمستهلكآثار ا: المطلب الأول النس   لعدول 
ضاعة إلى المحترف      عض التشرعات جملة من الآثار تخص المستهلك من بینها رد ال أدرجت 

  .الرد أو التنازل عن الخدمةالإضافة إلى دفع مصارف 
ضاعة: الفرع الأول  رد المنتوج أو ال

ام المستهلك  بوجوب رد المنتج إلى المحترف إن أول أثر تترتب عن استعمال ح الرجوع من التعاقد ق
ما تمنع على رد أ مبلغ أو تعوض ما  4المسلم من قبله في خلال ام تسر ابتداء من یوم استلام المنتج  أ
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ة  عدا مصارف إرجاع المنتج، وفي حالة إتلافه سبب المستهلك فإنه تطب القواعد العامة في المسؤول
  .التقصیرة

ة،نجد أن المشرع الجزائر  18/05لقانون رقم من ا 23/2الرجوع لنص المادة التجارة الالكترون المتعل 
س القانون  ة المستهلك  09/03قد ألزم المستهلك الالكتروني بتسبیب الرفض عند إعادة السلعة ع حما المتعل 

طر 28على أن ح العدول هو ح المستهلك في التراجع دون وجه السبب19وقمع الغش في مادته  ح ،لذلك 
التطبی هو القانون رقم  ة فالأولى  وتحدیدا  18/05التساؤل من جدو التناقض الواضح في النصوص القانون

ة لكلا  23/2المادة  م م التنظ اب المراس الإضافة إلى غ ة  منه طالما أننا في إطار التعاقد في بیئة رقم
  .القانونین 

حقه في العدول عن العقد فان صفة وتجدر الإشارة أنه إذا انقضت مهلة العدول دون تم سك المستهلك 
س له الح في ممارسته مرة أخر  اتا ول ح  ص العقد و   .اللزوم تلح 

التالي  النظام العام، و امه تتعل  ة للتشرعات التي نصت في قوانینها على هذا المبدأ وجعلت أح النس
فلت اطلا، قد  ضا  لا یجوز الاتفاق على مخالفتها وإلا عد  ة للمستهلك، وخففت أ ق ة فعالة وحق تحقی حما

عدونها في تطبی هذه ا ست ة في العقود المبرمة مع محترفین قد  ة إدراج شروطا تعسف ان ام المقررة من إم لأح
ة المستهلك   .لحما
  التزام المستهلك بدفع مصارف رد السلعة: الفرع الثاني
ستعمل المستهلك حقه في ال       عدول عن العقد الذ ابرمه،لا یتحمل مقابل عدوله أ تعوض عندما 

الغ  عض الم ار العدول وهي  اشرة لاستعمال  خ ة وم ع أو مصارف،ماعدا المصارف التي تبدو نتیجة طب
ذلك مصارف الشحن والنقل والتامین انه و صالها إلى م ، إذا ...المنفقة  قصد إرجاع السلعة إلى المحترف وإ

لمستهلك مع محترف أجنبي  عبر الانترنت فان هذه المصارف تكون شدیدة الوطأة، وفي هذا الشأن تعاقد ا
ي رقم  وقانون )EC/97/7(اتخذت التشرعات موقفا موحدا بخصوص هذا الالتزام،حیث تضمن التوجه الأورو

ان اما متشابهة، تقضي  المستهلك لا یتحمل أ  الاستهلاك الفرنسي وقانون الاستهلاك اللبناني والتونسي أح
عضهم  مبلغ مقابل ممارسته حقه في العدول إلا مصارف إعادة السلعة إلى مصدرها قبل التعاقد ،وهذا ما دفع 

ا للمستهلك فهو ح مجاني:"إلى القول  ار العدول إضافة لكونه حقا تقدیر وهذا الأثر ورد في الواقع ، "إن خ
ة للمستهلك خوفا من تحمیله مصار ة سیؤد حتماحما   . ف إضاف

 
                                                            

ة المستهلك وقمع الغش، ج ر ج ج، العدد ، یتع2009فبرایر سنة  25المؤرخ في  09/03القانون رقم 28 حما ، الصادر 15ل 
القانون رقم  2009في  جوان  13الصادر  في  35، ج ر ج ج عدد 2018یونیو سنة  10، المؤرخ في 18/09المعدل والمتمم 

2018 .  
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ة للمحترف: المطلب الثاني النس   أثار العدول 
ة  قا للفقرة الثان ام ط أرعة أ ة المحددة أقصاها  عند إعمال المستهلك لحقه في العدول،خلال المهلة القانون

ة للمورد تتمثل في التزامه برد  18/05من القانون رقم 23/2من المادة النس عض الآثار  الثمن إلى تترتب 
أن رجوع الأخیر عن التعاقد ینتج  عض التشرعات  ما أقرت  المستهلك الذ دفعه مقابل حصوله على السلعة، 

العقد الأصلي الذ تم الرجوع عنه ط    . عنه فسخ أ عقد آخر ارت
  رد الثمن إلى المستهلك: الفرع الأول
ضمانة لحمایته عند ممارسته لحقه في ألزم المشرع الجزائر  المورد  بجملة من الالتزا        مات، 

آخر مماثل من قبل  ة، إصلاح المنتج المعیب،أو استبداله  م مواف للطلب العدول  تمثلت أساسا في تسل
الغ  ة مع إلزام المورد بإرجاع الم المورد،ومن جهة أخر منح للمستهلك الالكتروني الح في إلغاء الطلب

الغ المدفوعة مع المدفوعة مع تعوض المستهل ك الالكتروني في حالة وقوع الضرر إلزام المورد بإرجاع الم
ما منح  المشرع المورد مهلة  ضه،  الغ ) 15(تعو خمسة عشر یوما من تارخ استلامها لمنتج لإرجاع الم

ة خلال المدة المحددة قانونا  من جهة هذا .المدفوعة للمستهلك دون أن یون ملزما  بتسدید أ نفقات إضاف
ي رقم  ة من التوجه الأورو ة فنجد أن  المادة السادسة الفقرة الثان ما یخص القوانین الأجنب التشرع الوطني، أما ف

)97/7/EC ( ون ملزما برد ما دفعه المستهلك دون اره في العدول، فإن المورد  مارس خ أن المستهلك عندما 
ن و  أسرع وقت مم ة لتارخ أ مقابل، على أن یتم ذلك  ل الأحوال ثلاثین یوما التال شر أن لا یتجاوز في 

اره   ".استعمال المستهلك خ
ائع الالكتروني أو  القاعدة العامة في هذا الصدد، أنه إذا  استعمل المستهلك حقه في الرجوع یلتزم ال

ضه في أجل أقصاه  قاعدة عامة م 30المتعاقد الأخر برد الثمن الذ تم ق الجرم یوما تحسب  غه  ن یوم تبل
ام المادة  ه أ تجاوزا لمدة المقررة تنح على المتعاقد المخل بذلك دفع زادة في المبلغ تطبی لأح وفي حالة تعد

  .في قانون المستهلك الفرنسي 201-121
ائع الالكتروني أو المتعاقد یرد الث ة قد ألزم ال من أو في حین نجد أن القانون التونسي للتجارة الالكترون

ما یتحمل المستهلك مصارف الإرجاع، ولم یبین المشرع  10المبلغ المدفوع خلال  ام ابتداء من تارخ الرجوع  أ
افة وسائل الدفع  ون هذا الرد  ا ذلك إلى القواعد العامة و ائع عن رد الثمن تار التونسي حالة تأخر ال

ك أو حوالة أو نقدا، أو غیرها  2008من القانون رقم  31المشرع الفرنسي في المادة  ما أجاز.المتداولة ش
ل آخر 03/1/2008المؤرخ  ش ون رد الثمن حسب الاتفاق الحاصل بین الطرفین أو    .في أن 
  
  
  



אאא	 RARJ
  

622 
א12א،03 J2021K 

،?אאאא?،K607 J623 
 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

  زوال العقد: الفرع الثاني
ة بین الطرفین بإرادة ع الالكتروني زوال العلاقة التعاقد  یترتب على استعمال ح الرجوع عن العقد في الب

ان علیها قبل التعاقد، حیث یلزم المحترف بإرجاع الثمن  عود الأطراف إلى حالة التي  المستهلك، عندئذ 
  30(29والمستهلك إرجاع المنتج، وفي حالة تلف أو هلاك تطب القواعد العامة

قاء العقد أو إزالته خلال الأجل المحدد والممن ة إ ان صرح النص بإم وح له فالمستهلك خوّله القانون 
  لحمایته تكون الضعیف الطرف

  خاتمة
ة للمستهلك عن إبرامه عقود الاستهلاك عبر  ة التي تؤد إلى توفیر حما حث في القواعد القانون إن ال
ة بین المحترف والمستهلك، الأمر  ادئ القانون بیر في الم الانترنت في التشرعات المقارنة أثبت وجود تفاوت 

ستوجب إحاطة المس ة، عن الذ  المحترف الطرف القو في العلاقة التعاقد تهلك المتعاقد الضعیف في علاقته 
عد إبرامه نتیجة تسرعه في ذلك وهو ما  ة عن طر رجوعه عن العقد  طر توفیر الحد الأدنى من الحما

ة للمستهلكین ومن بین النتائج المتحصل علیها ما یلي ه العدید من التشرعات حما   :نصت عل
ات المستحدثة التي اقرها المشرع الجزائر في القانون رقم إ - 1 المتعل  18/05ن العدول عن العقد من الآل

ة و یؤخذ  ة في مجال التجارة الالكترون ة إعادة التوازن المفقود في العلاقة التعاقد غ ة،وذلك  التجارة الالكترون
لتسبیب في حالة الرجوع عن إبرام العقد في حین ورد على المشرع الجزائر انه اشتر في هذا القانون ضرورة ا

النص في القانون الأول عاما ومجیزا لح العدول لمصلحة المستهلك العاد وهذا یدل على الخلط والتناقض 
قها ة وسوء تطب ه المشرع ومن ثمة قد یؤد إلى تعقید العمل  .الذ وقع ف

ة المستهلك وقمع الغش المعد وهي نفس السنة التي صدر فیها 2018ل والمتمم في سنة لوحظ ان قانون حما
ة ممارسة  ف ما یتعل  ة ف م حیل إلى النصوص التنظ ة المستهلك الالكتروني  ة لحما قانون التجارة الالكترون
ة الرجوع  ف ح العدول،غیر انه ولحد الآن لم تصدر هذه النصوص حتى یتسنى للقائمین على ذلك معرفة 

ة الا ف   . سترداد المنتوج ومدة  ممارستهو
معناه الدقی  - 2 انة وسطى بین الح  حتل م ا وإنما  ا أو عین س حقا شخص إن العدول عن العقد ل

ة  محض إرادته ورتب على ممارستها الآثار القانون نة منحها القانون للمستهلك  عدّ م ذلك فهو  والحرة، و
قف المحترف منها موقف الامتثال  .حیث 

                                                            
ة المستهلك في القانون المقارن، دار الكتاب الحدیث، مصر، 29   .152ص 2006بودالي محمد، حما
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ة فعالة للمستهلك، وإن أساس هذا اع - 3 قوم علیها بناء حما ة التي  ائز الأساس ار العدول أحد الر تبر خ
ة ام القانون ونه استثناء من الأح من في  ار  حث عن أساس  30الخ م إبرام العقد وتنفیذه، لذلك فإن ال التي تح

ونه  ، س له جدو ة ل ة التقلید م القانون  .استثناء من مبدأ القوة الملزمة للعقد قانوني له في المفاه
ة المستهلك في  - 4 ة وفعالة لحما ندعو المشرع الجزائر إلى النص صراحة في القانون بوصفه ضمانة قو

ة والاسترشاد  ما فعلته الكثیر من تشرعات العالم ومنها الدول العر المشرع أسوة  ما نهیب  مواجهة المحترف،
ة 1996عن الأمم المتحدة لعام القانون النموذجي الصادر  ة التي تعی استخدام ش عاد العراقیل القانون ، وإ

ة المستهلك    .الانترنت في إبرام العقود وتخصص جانب لحما
  

 
 

                                                            
، ص ص ال30   .338ـ -ـ337تهامي سامح عبد الواحد، التعاقد عبر الانترنت، مرجع ساب


